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ي: نا ي أو  ال للقا ا قتناع القضا  ج-قاعدة 

ي   نا ة القا ا و حر ي و  نا ثبات ا ي للمبدأ العام   نا يخضع الدليل ا

ة واسعة   ذا المبدأ يملِك حر دلة قتناع، و القا  ظل  ثبات و وزن  تقييم وسائل  

ن عقيدته  الدعوى المطروحة عليه،و لا يخضع   و مكنّه من ت
ُ
ا بالكيفية ال ت و تقدير

م المبادئ الذي  ذا المبدأ أحد أ عد  ُ ، و 
ً
صيا ه و ما يقتنع به  ذلك إلا ع صوت ضم

ي نا ثبات ا ة  .تقوم عليه نظر  

قتناع  ي للقالدراسة مبدأ  نا  (إ المقصود بالمبدأ ثم ) أولا( سوف نتطرق  ا
ً
إ ) ثانيا

 ( ضوابط المبدأ و 
ً
ديثة، ع النحو التا) ثالثا :إ إقتناع القا بالوسائل العلمية ا  

ي: نا قتناع ال للقا ا  أولا-  المقصود بمبدأ 

ف المبدأ-أ قتناع ال :عر ف مبدأ  عر ي بأنه  يُمكن  نا التقدير " :للقا ا

ثبات  الدعوى  ب لعناصر  ّ و". المس املة  وزن قيمة : " أو  ة للقا ال السلطة التقدير

دمت إليه و إستخلاص 
ُ
دلة ال ق ن  سيق ب اية سلطة الت ل دليل ع حده، و له  ال

ساندة تتمثل  دلة مُجتمعة و مُ ذه  يجة منطقية من  دانةن اءة أو  ."  تقدير ال  

و  يجة لتفاعل :أو  ضم القا إقتناع قائم ع أدلة موضوعية يمتاز بخاصية ذاتية ن

ع ذه النتائج ال قد . عند تقديره للوقا  فيما يَصل إليه من نتائج، 
ً
يا س مما يجعل إقتناعه 

 
ُّ
ع المعرو تختلف من قاضٍ لآخر لإختلاف تأث ل قاضٍ بالوقا نه ر  و ضة عليه، و ذلك حسب ت

ه و ثقافته .و تجار  

ل من العقل و الضم و العاطفة و  ج  ل من مز ش صية ذاتية ت ناك إذن أسباب  ف

صية للقا دلة . التأثرات ال المعروضة عليه و ال يجب وأسباب موضوعية تتمثل  

ا ن إقتناعه ع أساس و .عليه ت  
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مران متلازمان ، ة لا يجوز له أن يّ  و كلا  قتناعه دون وجود أدلة   ن إوِ فالقا من ج

ا القضية ا و كِفاي ا للتأكد من مدى  .و دون فحص  

قتناع ال  ثبات و  ة  ا لمبدأ حر ة أخرى، تخضع  تقدير دلة من ج ذه  وأن 

ثباتية من طرف القانو  ا  ست محددة و مقدرة  قيم ال  ن للقا و ل و ا كما 

ي .ثبات المد  

ي مما ن سبق يُقصد بالاقتناع القضا مر   :  أحد 

مة ر م  حالة ثبوت ا شوء حق الدولة  معاقبة الم .سليم القا ب  

مة أو الشك  ر م  حالة عدم ثبوت ا شوء حق الدولة  معاقبة الم عدم  سليم القا 

. ذلك  

ر ممارسة -ب قتناع المظا ي لمبدأ  نا ورة  من خلال :القا ا ف المذ التعار

م المسائل ال تثور بمناسبة إعمال أعلاه لمبدأ  تج  أ ست :المبدأ حيث نجد ذا قتناع،   

ا .1 ست قضائية مصدر قتناع ال للقا  مسألة قانونية و ل أن مسألة 

و من منح ا ع، إذ أن المشرع  شر ذه الال ذا ما  أكدت( صلاحيةلقا   من 212ه المادة و 

زائية  جراءات ا ا  قانون  ثبات : " حيث جاء ف ق من طرق  رائم بأي طر يجوز إثبات ا

اص ."  لإقتناعه ا
ً
 .........، و للقا أن يصدر حكمه تبعا

قتناع ال أثناء ا. 2 ة  رات منح المشرع للقا حر م م زائية من أ لنظر الدعوى ا

قيقة .و الوصول إ ا  

3. 
َ
يل ت املة  س ة ال ر ي إذ أن المشرع منح له ا زا ي للقا ا يجا رائم الدور  ق ا

مة، ر ن با م ذا  و حقيقة الوقوف ع علاقة الم ود و  طارفللقا   ستد الش أن 

ا من  مة و غ ر ، كما له أن يقوم بمعاينة مسرح ا ب ر ا سمع تقر م، كما له أن  سأل

قيقة يل الوصول إ ا جرائية ال مُنحت له  س .الوسائل   
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ثبات ع مِ .4 قبل أيُّ دليل ه، و ع ذلك فللقا أن يَ رعيْ صْ إنّ المشرع فتح للقا باب 

قتناع له أن يزن يُوصِ  قيقة و أن لا يتقيد بدليل محدد، و أنه أثناء ممارسة عملية  ل إ ا

ن إليه  م بما تطم ، الم
ً
 محددا

ً
بعد دليلا س ل دليل، و أن ير دليل ع آخر، أو أن  قوة 

.دانهجْ عقيدته و وِ   

عت.5  
ً
 معينا

ً
قا ن قناعته لم يفرض عليه القانون طر و ثبات، إلا إن القا  ت مد عليه  

ه و الذي قاده إلزم بتحرِّي المنطق أنه مُ  ون (  إقتناعه الدقيق  تفك ه لا ي بمع تفك

).مخالف للمنطق  

تبة -ج ي للقاالنتائج الم قتناع القضا تب ع: ع  قتناع نتائج ي  بالغ   مبدأ 

ا  م : مية من أ  

ن-1 و ة القا  ت ثبات  حر ل وسيلة من وسائل  و غ م(عقيدته بالإستعانة ب قيد ف

ن ب مع ت ) .بوسائل معينة أو ب  

ة القا  تقدير أدلة -2 ستمد قناعته من أي دليل مطروح  :ثباتحر أي أنه حر  أن 

ن طالما أنه لم يقتنع بذلك .  الدعوى و أنه غ مُلزم بإصدار حكمه لتوافر دليل مع  

د  -3
ُ
نائية سان ساندة و : دلة ا نائية م دلة ا إن الرأي السائد  الفقه و القضاء أن 

امل و متماسك، و أيُّ  يان مت ه، ف عبارة عن ب
ُ
 و يُكمل

ً
عضا ا  عض دُّ 

ُ
ش حدُث خلل يَ  متآزرة 

ا مجتمعة،  ستمد إقتناعه م له، و ع القا أن  دم البناء  و من ثم فيه من شأنه أن 

كم المعتمد  ُ ا، و عليه فإن ا  ل
ً
ادِما ان  ا  ا، و إذا قام التناقض بي ق بي سِّ ان عليه أن يُ

ستمد ع ما 
ّ
ار معه، ذلك لأن القا إن ْ دلة ت ا باطل، فإن با  دلة أحدُ  مجموعة من 

 
ً
كم باطلا ذا ا التا يصبح  ا مُجتمعة،و ان ثمة ( عقيدته م يحةو إن  ، )أدلة أخرى 

 ، ن إقتناع القا و ب  ت ان لدليل الفاسد أو الباطل من نص عرف ما  ُ ذلك لأنه لا 

ان له الدور   فيجوز  م لصدوره بتأث ( سا  ذلك أنه  اف الم ت بطلان إع بمع إذا ث
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يح  ان ثمة دليل آخر  ند إليه، و إن  كم الذي أس ادة يُمكن كراه فقد يُبطل ا الش

 ُ ند إليه ذلك ا س          ).كمأن 

ا،  :نطاق تطبيق المبدأ-د افة أعضا زائية و  اكم ا افة أنواع ا سري لدى  و مبدأ عام 

نح أم مخالفات أم جنايات  انت محكمة ا ر أك ع مستوى محكمة  وسواءٌ  ان يظ إن 

 للمادة 
ً
نايات طبقا .ج .ج.إ.من ق 307ا  

 
ُ

ان ش ذا المبدأ و إن  زائية، ذلك أن  ي كما يُطبق  جميع مراحل الدعوى ا  ل
ً
رّع أصلا

ذه المرحلة، بل  ع أن نطاق تطبيقه محصور ع   أن ذلك لا 
ّ
كم إلا ُ يُطبق أمام قضاة ا

ة  ي، حيث أن قا التحقيق يملك حر بتدا شمل مرحلة التحقيق  و يمتد كذلك ل

ا حسب تقديره  وى و تحديدالتصرف  الدع من ق  195و  163و  162/2 :راجع المواد( مص

ام )إج ج ا للإ دلة أو عدم كفاي ة تنحصر ع تقدير مدى كفاية  خ ذه  مة   ،غ أن م

كم  ا ل ا أو عدم كفاي دلة القائمة من حيث كفاي كم  تقدير  ضاة ا
ُ
نما وظيفة ق ب

ة . بالإدانة ام يفسر ضد مص مة، و  أن الشك  مرحلة  يجة م تب ع ذلك ن ي

ة  كم يفسر بمص كمة، بخلاف الشك  مرحلة ا م مما يتوجب إحالة الدعوى إ ا الم

م و من ق إ ج ج  6 فقرةال( الم ).من المادة   

م لقواعد  ام دون خضوع دلة للإ م يُقدرون مدى كفاية  كذلك قضاة النيابة العامة ف

م ال ن حفظ الملف أو ( معينة بل فقط لإقتناع ر ذلك عند تطبيق مبدأ الملائمة ب يظ

ك الدعوى العمومية ).تحر  

ن  لف نايات( كذلك ا ن )  محكمة ا و ن لا يتمتعون بنفس ت م مساعدين شعبي بإعتبار

م  ب عدم إلمام س  لأدلة قانونية و ذلك 
ً
م طبقا ستطيعون إتخاذ آرا م لا  القضاة، ف
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ا  م ع مبادئ العدالة ال يرو م  يخضعون  حكم جراءات، و ع ذلك ف ن و  بالقوان

م ال  م و إقتناع   ).من الدستور  164ج و المادة .ج.إ.من ق 2841المادة    (حسب ضم

ن إقتناعه: ي  تكو نا ة القا ا  - الضوابط الواردة ع حر
ً
 ثانيا

ذا المبدأ  ع 
ً
ا المشرع للقا بناءا ة الواسعة ال خوّل م ( ع الرغم من السلطة التقدير

ست  ،) ج.إج.من ق 212 ة ل ر ذه ا  أن 
ّ
ن إقتناعه، إلا و املة  ت ة  و ال تجعل له حر

دودمطلق عض ا ا  قتناع  و تكمُ . ة و إنما يرِدُ عل وء إ إخضاع مبدأ  رات ال ن م

 لما قد يقع فيه 
ً
فراد، و نظرا ل ذلك من خطر ع حقوق  ش ُ  لما 

ً
ي للضوابط، نظرا القضا

صية أو  القا من أخطاء أو عسف أو تجاوزات تحت تأث الميول ال ما يرتكبه من 

علم أن  ع المعروضة عليه،  و يجب أن  ن قناعته حول الوقا و و بصدد ت سرع  حكمه و  ال

 ع سلطة القا 
ً
ل إعتداءا ش

ُ
عد بمثابة ضوابط و  ذه القيود  لا 

ُ
دلة و إنما   تقدير 

ام و لا يُؤدي به إ التحكمعند مم انحرافه حدود إزاء  ح ا ح لا تختل  و أغلب  .ارسته ل

ذا  كمة العليا من رقابة   مارسه ا
ُ
ي و ما ت اد القضا ج ا  ذه القيود و الضوابط مرجع

ذه الضوابط ما ي  م  : الصدد، من أ  

قتناع .1  ع وجود  دليليجب أن يكون 
ً

وّن : بناءا ا إن القا عندما ي و إقتناعه لا يُ

ثبات و   ع أدلة موجودة بالدعوى، و المشرع لم يحدد أدلة معينة  
ً
من فراغ و إنما بناءا

ناد عليه إ  س  إ دليل موجود و يجب أن يؤدي 
ً
نادا إنما فرض عليه أن يب إقتناعه إس

ا القا بمع يجة ال استخلص ن من أين" ذه القناعة أو الن " .أستمد قناعته يُب  

لا يب القا إقتناعه إلا ع دليل مشروع، و لا تتحقق مشروعية   :مشروعية الدليل.2

 ع وسائل مشروعة 
ً
ة، و بناءا صول عليه من ج ة إجراءات ا  ع 

ً
الدليل إلا بناءا

ة اخرى يُ  ا العلم من ج .قر  

                                                           
ي.... : "من ق إ ج ج ع ما ي  7/  284تنص المادة  - 1 ن القسم  س للمحلف دون :  يوجه الرئ تُقسمون با و تتع

م و أمام الناس ن من الدلائل و وسائل الدفاع و حسبما يرتضيه  ،...........أمام ب س و أن تصدروا قراركم حسبما 

ر، يه ا دير بالرجل ال زم ا غ تح و با كم و يقتضيه اقتناعكم ال    ........" .ضم
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صول ع الدليل-أ و بصدد النظر  القضية  :ة إجراءات ا لا يجوز للقا و 

راع 
ُ
رق لم ت

ُ
ا بط صول عل  المعروضة عليه، أن يب إقتناعه ع أدلة تم البحث و ا

، كتلك المتعلقة 
ً
ا قانونا ليات المنصوص عل ا القواعد و الشروط  و الش صول عل ا

ستجواب و س ش و  اء، أو بالتفت ود و ندب ا طرق مخالفة للنظام العام أو بماع الش

اق السمع و التجسس من النوافذ و  ق إس ا عن طر الأدلة المتحصل عل داب العامة، 

ديد ق  التعذيب أو ال بواب، أو عن طر دلة . ثقوب  و يتوجب ع القا عدم قبول 

ا  ت عتماد عل ذه الطرق غ المشروعة و عدم  ا بمثل  ن إقتناعه، و المتحصل عل و

م ا لإدانة الم ناد إل س .  خاصة   

ا العلمبطرق مشروعة يُ ستعانة - ب ا : قر ستعانة بالأدلة المتحصل عل لا يجوز للقا 

م  افات م ع اع  اص  قصد التوصل إ إن ة ع  ر ساليب الق ق ممارسة  عن طر

ة ن ا و لم يؤكد العلم  نبطرق لم يقر يل اليق ا ع س  و  ،تائج
ً
ل مساسا ش و ال 

 إعتداء
ً
ته و كرامته  ا سان و حر م المغناط و إستخدام ( ع آدمية  إستخدام التنو

ا من الطرق غ المشروعة درة و غ ناد ) العقاق ا س ، و ع ذلك لا يجوز للقا 

ا  لعدم مشروعي
ً
ن قناعته نظرا و ا  ت .إل  

لسة للمناقشة. 3 رح  ا
ُ

س للقا أن يب : وجود أصل لدليل  أوراق الدعوى و ط ل

س  س له أصل  الملف ل حُكمه إلا ع دليل له أصل  ملف الدعوى، ذلك لأن أيّ دليل ل

ن جميع إجراءات   بالأصل العام الذي يق بوجوب تدو
ً
  نظر القانون، عملا

ً
موجودا

نائية  إذا ما إعتمد القا  قضائه ع ما لا أصل له الدعوى ا
ً
كم باطلا ون ا ، حيث ي

وراق ذه القاعدة .   تب ع  م النتائج ال ت :و من أ  

صية -أ  إ معلوماته  ال
ً
نادا ا خارج :  عدم جواز أن يق القا إس أي ال حصل عل

لسة ذه المعلومات لم و  غ نطاق المرافعات و المناقشات  ا ا، ذلك لأن  ال جرت ف

 لمبدأ 
ً
ا متناقضا عتماد عل ون  لسة و لم تخضع للمناقشة و التقييم و من ثمّ ي عرض  ا

ُ

اكمة سود مرحلة ا ة الذي  ة و المواج  ع معلوماته الشفو
ً
، و إن حكم القا بناءا
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ً
 لا قاضيا

ً
دا صية يجعل منه شا ن  نفس و لأنه لا ( ال ن صفت يجوز أن يجمع القا ب

ثاء    لمبدأ حياد القا بإس
ً
عت منافيا ُ لسة ال ترتكب  رائماالوقت حيث  يمكن  با

ن راجع الماد ن صفت مع ب ا 568ة له ا   ) . ج.ج.إ.قمن  و مايل

ناد القا   صية إس  بالمعلومات ال
ً
عت قضاءا نا لا  شارة  جب  حُكمه إ و

ا لمام  صٍ  ل  ض   .المعلومات العامة ال يُف  

، بل يجب أن  - ب ل ع رأي الغ ن إقتناعه عدم التعو و   ت
ً
مما يتقيد به القا أيضا

 لذلك لا 
ً
ا بنفسه من التحقيق  الدعوى، و تطبيقا سْتق قتناع من مصادر  ذا  ستمد 

كم  شأن و  ا إ دعوى أخرى غ مطروحة أمامه يجوز أن يحيل ا ندا ع الدعوى و مس قا

ا من أوراق قضية أخرى لم تكن مطروحة للبحث  ع إستمد عتمد ع أدلة و وقا أو أن 

صوم لسة تحت نظر ا .با  

خذ برأي الغ إذ يجوز له ذلك م  ع حرمان القا بصفة مطلقة من  ذا لا  و لكن 

ود  اء، و قد ان الغ من الش ب فقرر  ارتاحأو ا رر من ا ر ا ه إ التقر ضم

دلة القائمة  ناد إليه ضمن با  . ملف الدعوى س  

ن -4 زم و اليق  ع ا
ً

يا قتناع يقي أي يكون مب ط  إقتناع : يجب أن يكون  ش

 إ 
ً
ندا ن أي إقتناع مُس  ع اليق

ً
يا ون مب زم  القا أن ي فيد ا

ُ
ثابتة و قطعية  و ت

دانة  وجوب تفس الشك  ن   يجة الطبيعية لتطلب اليق مة، و الن ر م ل اب الم لإرت

حتمال  س الظن و  ن و ل زم و اليق ب ع ا
ُ
ام بالإدانة ت ح م، ذلك أن  .لصا الم  

ة القا: أن يخضع إقتناع القا للعقل و المنطق -5 ع التحكم و إن حر قتناع لا    

و ملزم بأن  واه  التقدير بل   ل
ً
ب ع الفو   التقدير، فلا يجوز له أن يحكم وفقا

ُ
لا ت

دلة ال إعتمد  ون  ه الذي قاده إ إقتناعه، أي يلزم  أن ت يتحرى المنطق الدقيق  تفك

ل طبي ش ا  حكمه تؤدي  اإ الن ومنطقي عل .يجة ال وصل إل  
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ام-6 ح ب  سب و و  من 7الفقرة  ( : عليل و  ج و من ق إ ج  309– 379- 162:الموادالمادة 

).من الدستور   162المادة   

يان  لف ب ان غ م ي إن  نا يان القا ا لف ب  أنه م
ّ
أسباب إقتناعه ال إلا

كم الذي  ا و انتأسباب ا دلة ال إعتمد عل سباب و  انت  إليه، أي لابد أن يذكر 

ب سب  لإقتناعه، و ال
ً
 و  مصدرا

ً
يدعو القا إ تمحيص رأيه بصياغة مقدمات تؤدي عقلا

لف بإثبات ما أقتنع به، و لكنه غ  يجة ال وصل إليه، و ع ذلك فالقا م  للن
ً
منطقا

دلة أي اقتنعمطالب بإثبات لماذا  ذه  لف بتحديد علة إقتناعه  .أنه غ م  

:  -الوسائل العليمة و مبدأ إقتناع القا
ً
 ثالثا

ديث ا العلم ا ساليب الفنية ال كشف ع ستعانة بالوسائل و   يقوم الدليل العل ع 

ونية  لك البصمات و الدليل الناتج عن الوسائل  م  ا إ الم سب مة و  ر  إثبات ا

قتناع  ناك من يرى أن التطور العل من شأنه أن يط ع نظام  ، و  اسب  وا

ب القول الفاصل و لا يبقى للقا ي، فيجعل ل ، لأن القضا ب سليم برأي ا  غ ال

ب يب ك دي رأيه  مساا ا أصبحت  بة عن رجل القانون، كما أ ئل فنية  غر

   ميدان 
ً
 إستعمالا

ً
 مفروضا

ً
ل واقعا ش

ُ
ا  قيقة مما جعل مة و إثبات ا ر الكشف عن ا

ا العلمية ن نتائج ا و يق ب دق س .ع القا   

ور الدليل العل و ما يمتاز به من موضوعية و  حياد و كفاءة دفعت بالبعض و ع ذلك فظ

ن  عتقادإ  و ا القدرة  التأث ع ت ، و أن ل ة للقا ا تقلل من السلطة التقدير بأ

سفِ 
ُ
ن درجة إقتناعه بالنظر إ ما  دلة من نتائج علمية قاطعة لإيجاد الصلة  ب ذه  ره 

ذه الوسائل العلمية تخلق  ي، و لذلك قيل أن  ا مة و ا ر قتناع المفروض ا  من 
ً
نوعا

ون تضاؤل  ذه الوسائل بمقدار ما ي ستعانة  ساع مساحة  ، و أنه بمقدار إ ع القا

قتناع .دور القا  التقدير أو    
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قتناع  ديثة  لا يتعارض مع مبدأ  خر يرى أن إستخدام الوسائل العلمية ا أما البعض 

و  ، و إنما  ديثة و من ال للقا ال للإستفادة من معطيات العلوم ا يف ا

ة للقا ة  إطار السلطة التقدير ه، و يجب أأعمال ا  النظر  حسبما يرتاح له ضم
ً
ا خ

ن مر من ناحيت ذا  ،   :و :إ  الظروف و   :الثانيةالقيمة العلمية القاطعة للدليل العل

ا  سات ال وُجد ف .ذا الدليلالملا  

، لأن الدليل العل يقوم ع بال ة للقا و تخرُج عن السلطة التقدير سبة للناحية 

قائق العلمية الثابتة من طرف  ة  مناقشة ا ر س للقا ا أسس علمية دقيقة و ل

ا تخضع و تدخل   ذا الدليل فإ ا  سات ال وُجد ف عكس الظروف و الملا ن،  تص ا

ون بمقدوره ترك أو طرح اق التقدير ال للقا ف من طبيعة عمله، بحيث نط ي

 ع الرغم من ثبوت قطعيته من الناحية العلمية، و ذلك إذا تناقض 
ً
ذا الدليل العل جانبا

سات الواقعة  مة( ذا الدليل مع ظروف و ملا ر ، فوجود الدليل العل لا يُلزم القا )ا

كم به با اءةبا سات الواقعة مباشرة لإدانة أو ال   .دون بحث ظروف و ملا

ل أشد  ش ن إقتناعه  و ساعد القا  ت
ُ
ديثة  خ نقول أن الوسائل العلمية ا  

قيقة و العدالة  اب إ ا ق خطاء القضائية و  ساعد ع التقليل من  ، كما 
ً
 و يقينا

ً
حزما

ا لا  و السائد  بخطوات أوسع، غ أ ذا المبدأ  ي و ظل  قتناع القضا بعد مبدأ  س

دلة المعروضة عليه سلطة واسعة  تقدير  ي، حيث يتمتع القا  نا و ع . ثبات ا

ي  نا ادة ( ذلك فالدليل العل مثل الدليل ا اف أو الش الاع يخضع لقناعة ...) التقليدي 

  القا و يمكن للقا أن يب
ً
ما معا .حُكمه بالإستعانة   

اءة:   نة ال  ح- قر

ن عقيدته أع القا  و و بصدد ت ي و  نا عد ن يرا مبدأ إا اءة الذي  اض ال ف

ثبات ة  ا نظر ة تقوم عل ر ي دعامة جو نا م رُ بِ  ا صل  الم ا، و يقصد بمبدأ  م

اءة ل أ ،ال نائية،ص تقام ضده الدعوى ن    ا
ً
ئا ت إ عت بر دانته بحكم ح تث
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ي، يص اكمة قانونية و منصفةقضا ا ضمانات الدفاع عن نفسه، و  تتوافر له در وفقا  ف

جراءات اثناأن تتم معاملته أ . بريءنه ع أساس أ زائيةء   

ي نا ثبات ا اءة ع  اض ال اءة مجموعة : أثر إف نة ال تب ع قر ثار أو النتائج ي من 

ا م ثبات أ مية ع مسألة عبء  ا تأث بالغ   ثبات ع عاتق : ال ل إلقاء عبء 

كم بالإدانة ع  م، بناء ا ام، تفس الشك لصا الم ا سلطة  النيابة العامة بإعتبار

يجا ن، حق الدفاع بالإضافة إ الدور  زم و اليق ي، و سوف نتطرق إ  يا نا للقا ا

ذه النتائج ع النحو التا م  :أ  

ض   م عبء إثبات براءته ف أصل مُف م: لا يتحمل الم ثبات لا يتحمله الم  -  عبء 
ً
أولا

م مع قاعدة قان نة ع من ( ونية عامة مدنية ثابت فيه، و ذلك ي و قاعدة ) إدّالب

ا م(  قانونية جنائية مفادُ   ).صل براءة الم

ان المد  ام( و لما  م ) سلطة  صل فعليه إثبات إدّعائه، و لا يُطالب الم يد خلاف 

 
ً
ا ثبات ما يفوق كث انيات  م من إم كمة ل بإثبات براءته خاصة و أن  سلطات الدولة و ا

ثبات م و قدرته ع  انيات الم .إم  

ن طر و ع ذلك فإن القا ي تقوم ع المساواة المطلقة ب ثبات المد عدة العامة  

ن  ياد ب م القا ا ن يل ما  ح ثبات بي ما يتقاسمان عبء  صومة المدنية، ف ا

ن .الطرف  

ي أن النيابة  نا ثبات ا ي، فالقاعدة العامة لنظام  نا مر مختلف  القانون ا  أن 
ّ
إلا

ا ا أن  العامة بوصف ق العام  تلك الدعوى عل ا المد بإسم ا عة و بإعتبار سلطة متا

مة  ر ق إثبات جميع عناصر ا سان، و ذلك عن طر و براءة  صل الذي  ت عكس  ث
ُ
ت

 
ً
سا ل ذلك تأس م  ا الم زائية ال قد يدفع   عن إثبات عدم قيام عناصر المسؤولية ا

ً
فضلا

اءة ا نة ال خع قر ذا  ضة   .لمف  

ام  افة عناصر  اءة يُفيد أن إلقاء عبء إثبات  نة ال و ع ذلك فإن المدلول الشامل لقر

مة ر ان ا ثبات ع أر مة  و أن تنصب مُ نا  : ع النيابة العامة، و المقصود   
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مة-أ ر ن يتوافر شرطان و الصفة غ المشروعة للفعل، و يجب أ: إثبات الركن الشر ل

ما م يقرر فيه القانون  : لإضفاء الصفة غ المشروعة ع الفعل و  خضوعه لنص تجر

 ع من يرتكبه
ً
ب إباحة -ب. عقابا .عدم خضوعه لس  

م فإن النيابة العامة  ال تتحمل عبء إثبات الركن  صلية للم اءة  نة ال  لقر
ً
إعمالا

، أي إثبات أن الفعل المر  ام الشر ص محل إ سب ل أي يجب ( تكب غ مشروع، و أنه يُ

ن المكملة له ات و القوان مة من جرائم قانون العقو ل جر ش ).إثبات أن الفعل المرتكب   

مة- ب ر ، و : إثبات الركن المادي ل ار مة للعلم ا ر ز فيه ا ُ ر أو ت ر الذي تظ و المظ

القتل أو السرقة، فتتحمل النيابة العامة   ي  شاط إيجا جرامي   قد يتجسد السلوك 

رم اب الفعل ا الإمتناع عن . إثبات إرت شاط سل   جرامي   كما أن يتجسد السلوك 

ص  حالة خطر ات 182المادة ( مساعدة  نا يوجد خلاف )من قانون العقو ،  و  فق

ب جانب من الفقه إ  ب  فقد ذ س ع السلبية  القول بإعفاء النيابة العامة من إثبات الوقا

خ إثبات  ذا  م، إذ ع  ثبات ع عاتق الم مة، و بالتا نقل عبء  ذه الم ة  صعو

شاط السل محل  ع إيجابية تنفي ال شرد ال ( ام وجود وقا مة ال و الشأن  جر كما 

ا سب م ن و مصدر رزق يك ا بإثبات وجود محل إقامة مع م عبء نف ).يقع ع عاتق الم  

اءة أن  غ نة ال ذا الرأي يتعارض مع قر ام  ،ناك من يرى أن  لذلك يجب ع سلطة 

تب  مة،إثبات أي عنصر ي ر   ع تخلفه عدم قيام ا
ً
س مستحيلا فإثبات الواقعة السلبية ل

يجابية المضادة م الدليل ، أي يكفي للنيابة العامة  أن تقدلأنه يتوقف ع إثبات الواقعة 

ع إيجابية تتضمن السلوك السل . ع وقا  

مة  مة، كصفة الموظف العمومي  جر ر ضة ل ان المف ر م النيابة العامة بإثبات  كما تل

موال العموميةإختلا  .س   

سناد المادي  ب ع النيابة العامة إثبات  ة أخرى ي فعال من ج ذه  سند 
ُ
مة أي  ر ل

ن ص مع .جرامية إ   

جرامي تم بمحض إرادة : إثبات الركن المعنوي -ج يقع ع النيابة العامة إثبات أن السلوك 

اب فعل إجرامي و  م  مع علمه بإرت عرف بالقصد الم و ما  ققة عنه و  يجة ا إرادة الن

ي نا رائم غ العمدية  .ا ص( أما  ا ر سوء النية لدى ال
ُ
ط توف ش ُ ، فمن )ال لا 
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م بجميع صوره م النيابة العامة إثبات خطأ الم اءة أن تل نة ال الرعونة، ( مقتضيات قر

ا أي) ق ع 289و  288مال م  ن عل يجة و يتع طأ و الن ن ا ية ب  إثبات العلاقة السب
ً
ضا

مة  ر ت النيابة أن ا مة القتل غ العمدي تث   جر
ً
انت ) ال  جنحة( ال تحققت مثلا

مال منه يجة لإ م أو ن يجة لعدم إحتياط الم .ن  

ة  ام لا تجد صعو انت سلطة  شارة إ أنه إن  ا،   إثبات الركنغ أنه يجب  المادي ل

 
ً
رائم ال تتطلب قصدا رائم العمدية و ا س حال إثبات الركن المعنوي خاصة  ا فذلك ل

س  ي فلا ي ا   نفس ا
ً
 داخليا

ً
ونه أمرا ته   ي تتج صعو نا ، و إثبات القصد ا

ً
خاصا

ارجية ر ا س إقامة الدليل ع وجوده إلا من خلال المظا ا أن  اعد ع إثبات ال يمكن ل

أ النيابة العامة  الة عادة ما ت ذه ا لفة بإثباته، و   ذا تبقى الم قيامه من عدمه، و مع 

م ي من عدمه ع عاتق الم نا ناك  من حالات . إ إلقاء عبء إثبات قيام القصد ا بل أن 

ر  سبة ل  بال
ً
ال مثلا و ا خ بالإثبات كما  ذا  ا  مركية  ال جعل ال يُلزم ف ائم ا

ض  ا مف ا المشرع سوء النية لدى مرتكب دانة القانونية و القضائية و ( ف الرجوع إ قرائن 

ول  ا  السدا  ).ال سبق التطرق إل  

م لا   أن الم
َ
ثبات مُلقى ع عاتق النيابة العامة، إلا ان عبء   - عبء إثبات النفي:  إذا 

ً
ثانيا

دلة، فله  يجوز له نائية من مسألة جمع  صومة ا  طِوال إجراءات ا
ً
 سلبيا

ً
أن يقف موقفا

ثبات  شارك  عملية  ُ د أو إجراء خ  تقديم( أن  ...).ةدليل طلب سماع شا  

ذا عندما يد عكس ما إدّعت به النيابة العامة أي  م و  ثبات يتحول إ الم كما أن عبء 

ثبات،  منفي أدلة  نا يُلقى عبء إثبات النفي ع عاتق الم .ف  

 
ً
 أنه غ موجود أصلا

ً
ت مثلا أن يث مة،  ر اب ا م براءته من إرت ت الم  أن يث

ً
كما يمكن أيضا

مة، كما أن نفي وقت إرت ر ون  )دحض( اب ا م للأدلة عادة ما ي بالكذب، و  وسيلة الم

س  القانون ما ي عت من وسائل الدفاع و ل م من الكذب، أو بالصمت و الذي  منع الم

اءة نة ال يجة مباشرة لقر عت ن ُ ق  الدفاع و الذي  .وسيلة من وسائل ا  

ثبات مشروعة، و لكن أدلة النفي  ون أدلة  ة أخرى يجب أن ت مة( كما أنه من ج ) نفي ال

حيان أن  عض  صل حسب رأي الفقه و القضاء المقارن يُمكن   ون غ مشروعة، لأن  ت

صل الثابت و  ع من قبول أدلة غ مشروعة  الدفاع عن  اءة و عليه فلا ما سان ال  
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 للأصل 
ً
ط  الطرف الذي يد خلافا ش دلة و الوسائل المشروعة  اءة، ذلك أن  و ال

ام  ة  سان و  ج نة  و ع ).النيابة العامة( الثابت    إ قر
ً
نادا م إس ذلك فالم

  كتقديم أدلة نفي 
ً
 إيجابيا

ً
ي إما أن يتخذ موقفا نا ثبات ا شارك   اءة يُمكن أن  ال

الصمت دون أن يفسر ذلك الصمت ضده لأن حقه  الدفاع مكفول    
ً
و .( ام، أو سلبيا

ع يه أن المع ذ اءة  نة ال  إ قر
ً
نادا ة  لك الدفاع إس ر دلة و له ا م حر  مناقشة 

اءة و كذلك من  نة ال ستمد وجوده من قر ق  ذا  ا ام، و  إقامة الدليل لنفي أدلة 

ثبات ة  ا نظر عت مبدأ من المبادئ ال تقوم عل ثبات الذي  ة  ).حر  

 أمام القا 
ً
م أن يقدم دليلا ط  الم ش ير إ دليل جازم و يقي كما أن القانون لا 

ام، بل يكفي أن يُدخِل ذلك  ة  ة  الدليل المقدم من طرف ج بنفس الدرجة المطلو

ثبات فقط الدليل الشك .أو زعزعة الثقة  أدلة   

صية للأفراد، و ذلك  قوق ال  ع صيانة ا
ً
 -عبء إثبات الدفوع:  إن المشرع حرصا

ً
ثالثا

نةمن خلال  ي سواءٌ فيما يتعلق  إقرار قر نا ثبات ا يمن ع نظام  ُ ا  اءة  و جعل أثر ال

رائم  و ح مراحل الدعوى، اص، نوع ا ثبات يقع ع  بالأ و كذلك من خلال جعل 

ام، ة  ود لإثبات الواقعة  ج ل ا ثبات بالرغم من تظافر  م من  عفى الم ُ ل  لكن 

جرامية؟  

مإن المشرع  اكمة من المبادرة إ الدفاع عن نفسه من خلال لا  مكن الم سيما  مرحلة ا

ا شأن  )و لو بالصمت( وسائل الدفاع ون ل   عن جملة من الدفوع ال يمكن أن ي
ً
، فضلا

ن إقتناعه و ساعده ع ت ُ ة للواقعة للقا بالقدر الذي  .توضيح الرؤ  

نائية آلية من  عد الدفوع  ا
ُ
ا و  ف عر ا المشرع لكفالة حق الدفاع، و يُمكن  ليات ال س

ا صم : " بأ ا ا عت دفع القانونية و الموضوعية ال 
َّ
م ( أوجه ال وسيلة لتحقيق غايته ) الم

صومة  الدعوى  ". من ا  

ن من الدفوع القانونية  ا إ صنف ى به الفقه لتقسيم الدفوع  تقسيم م تقسيم أ و و أ

عت الدفوع القانو نية : تلك الدفوع ال تتعلق بتحديد القاعدة القانونية  
ُ
الموضوعية: 

مة، و  ر ذا القانون ع تلك ا ي و تطبيق  زائية أو الوصف القانو الواجبة ع الدعوى ا
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جراءات  ات أو قانون   إ قانون العقو
ً
ندا م مس ا الم زائية، و تتمثل  الدفوع ال يُث ا

. غ محصورة  

ب  ر س
ُ
ات تواف م  الدفاع عن نفسه إ قانون العقو ناد الم أمثلة عن الدفوع القانونية: إس

الدفاع الشر أو حالة الضرورة  باحة  ، أو قد يأخذ )ع.من ق 40و  39م ( من أسباب 

نائية و ال ع المسؤولية ا ع من موا ي  صورة ما ا المشرع  المادة  الدفع القانو من  47حدد

نون .ق عذار القانونية  .ع  مثل حالة ا ي توافر عُذر من  أو قد يأخذ الدفع القانو

ا  المادة  م ع.من ق 52المنصوص عل ة الم ا إعفاء أو تخفيف عقو كعذر  (و ال من شأ

مة السرقة .)القرابة العائلية  جر  

شأن الدفوع القانونية - زائية، فتتمثل أما  جراءات ا ه المستوحاة من قانون  ل دفع يُث  

ا  نائية بمختلف مراحل صومة ا  به الطعن  إجراءات ا
ً
م قاصِدا ستدلال ( الم

ب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية )والتحري، تحقيق أو محاكمة الدفع بتوافر س  ،

ا  الم .الدفع بتقادم الدعوى ج .إج.قمن  6ادة المنصوص عل  

جراءات  ستجواب  أو الدفع و قد يأخذ الدفع بطلان إجراء من  ش أو  كبطلان إجراء التفت

ختصاص  ) . ال-النو–ا ( عدم   

م للدفاع عن نفسه  ا الم ن  ستع عت الدفوع القانونية مُجمل الدفوع ال قد  بصفة عامة 

.أمام محكمة الموضوع  

جرامية  ا إ عدم ثبوت الواقعة  ار
َ
م من وراء إث دف الم شأن الدفوع الموضوعية:  ف أما 

ا ا ة أر م، أو عدم  ا إ الم ة إسناد . أو عدم   

رائم، كعدم توافر صفة الموظف   عض ا ض   عدم توافر الركن المف ا: الدفع  و مثال

ختلاس أو الرشوة  القط مة   سول،  عتيادأو عدم توافر  اع العام،جر مة ال أو   جر

ا  ف
ً
ا ان مطلو رائم إن  عض ا اص   ي ا نا عدام القصد ا أو أن الفعل غ معاقب .إ

ن المكملة له  ات أو القوان ر رمضان واقعة (عليه  قانون العقو ).ل  ش  



ي نا ثبات ا  محاضرات  مقياس 
 

36 
 

ذات طبيعة قانونية  2كما قد تنصب الدفوع الموضوعية ع إثارة مسائل أولية أو عارضة -

ة مختلفة  ون مدنية أو تجار  قبل الفصل  الدعوى .....قد ت
ً
ا أولا يتوقف الفصل ف

يل  س من العقود الواردة ع س ية ل م و ال ن الم م ب العمومية، مثل الدفع بأن العقد الم

صر   مانة.من ق 376المادة ا مة خيانة  .ع  و المتعلقة بجر  

كمة، فل نائية أمام ا قيقة أنه  حالة إثارة الدفوع ا ي يُفيد ا ي جنا ناك نص قانو س 

ذا الدفعيُ و  ن من يقع عليه عبء إثبات  رت ثلاثة . ب ذا الصدد ظ نا نتجه إ الفقه، و  

ية متعارضة :مواقف فق  

ثبات : ول تجاه  ي، بإعتبار أن قواعد  نا ثبات ا د تطبيق القاعدة المدنية ع  يُؤ

ل فروع القانون بما  ذلك  ا ع  ب تطبيق ل القواعد العامة للإثبات و ي ش
ُ
ي  المد

ي نا  للقاعدة . القانون ا
ً
م تطبيقا نائية يقع ع الم نا فإن عبء إثبات الدفوع ا و من 

م( المد عليه " ية المدن  بالدفع) الم
ً
ب " يص مُدعيا م بأن لديه س ، و منه فإن دفع الم

م ينقلِبُ إ مُ  عيه ذلك أن الم ذه الدفوع دعٍ إباحة فعليه إثبات ما يدَّ .فيما يتعلق   

ي ، : تجاه الثا
ً
املا  

ً
اءة تطبيقا نة ال ول، و يرى ضرورة تطبيق قر تحاه  ب عكس  و ذ

ا  ل ام إثبات وسائل الدفع  ثبات ( يُلزم سلطة  تجاه يرفض القياس مع  ذا  بمع 

 
ً
مة و إنما أيضا ر ان ا ام فقط إثبات أر س المطلوب من سلطة  ي، و كذلك يرى ل المد

ل الدفوع نون و إثبات  ا نائية  ).إثبات إنتفاء المسؤولية ا  

ن القاعدة و إتجاه : تجاه الثالث مع ب ي، يمتاز با ول و الثا ن  تجا ن  توفيقي ب

نة ع من يد و إنقلاب المد عليه عند الدفع إ مُدعٍ، و  المدنية المتمثلة  مبدأ أن الب

اءة، نة ال ن مبدأ قر  ب
ْ

تجاه أنه يجب إش ذا  قيقة و و يرى  ار ا م  عملية إظ راك الم

غلاقهعدم  ثبات،   ا ام تحمل عبء  م إ جانب سلطة  ، و يُطالب الم إذ موقف سل

ة إليه دون أن يُلزم بإثبات  يكفي له أن يتمسك بالدفع الذي يراه وج
ُ
مة الم ة ال  لمواج

ً
مناسبا

ذا الدفع  ة   من 
َ
كمة أن تتحققا مة النيابة العامة و ا ذا الدفع، بل تلك   م ة 

ته .أو عدم   

                                                           
2- 

َ
عرقل أو 

ُ
ا  عارضة لأ ِ المسائل العارضة سميت  ا ع ا  بأ ف عر ال تُثار أثناء  المسائللك تض الدعوى، و يمكن 

زائية  أمام القا  النظر  ا الدعوى   الدعوى ا ة المطروحة أمام ا إما من طرف ا ن الفصل ف ي و ال يتع زا ا

 
ً
تصة قانونا ة القضائية ا ا  ا صلية، أو ا ع ع أساس مة المتا ر ا تُمثل أحد عناصر ا و صليةذا ل    .لدعوى 
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عد إتجاه  خ  تجاه  وو ع ذلك فإن  ي ينطوي ع عدة مزايا، ف يُخفف العبء  إيجا

ء من  ة أخرى، فقد وضع بذلك  اءة  من ج نة ال عدم قر ُ ة، و لا  ع النيابة العامة من ج

قيقة  ار ا طراف  إظ ل  شارك  ُ م  . و إقناع القاالتوازن بجعل الم  

م و من ناحية  ام الم ا إل اءة لوحد نة ال قر بناء ع قر
ُ
أخرى لا يمكن أن نتصور وأن ن

طراف شاركه جميع 
ُ
وجه إليه و وسائل دفاعه، بل 

ُ
ام الم  إتجاه عناصر 

ً
 سلبيا

ً
.موقفا  

ي   يجا  من خلال دور القا الفعال و 
ً
اءة أيضا نة ال  عن ذلك يتجسد مع قر

ً
فضلا

انت أدلة نفي أو أدلة أثبات الدعوى، و ذل دلة للنقاش سواء  ك من خلال طرح جميع 

ام( خذ بأوجه الدفع ال )إ قيقة بنفسه و بمختلف الوسائل و عليه  ، و التحري ع ا

 من خلال إلزام 
ً
اكمة أيضا اءة أثناء مرحلة ا نة ال م، كما أن صيانة قر ة الم ا  مص يرا

و ما أكدته المادة المشرع القا بإ بداة من طرفه و 
ُ
م عن جميع الدفوع الم من  330جابة الم

زائية  جراءات ا .قانون   

:موقف القانون و القضاء من مسألة عبء إثبات الدفوع  

سبة لمسألة عبء إثبات   بال
ً
حا  صر

ً
زائري موقفا أولا- موقف القانون : لم يتخذ المشرع ا

باحة  أن المواد المتعلقة بأسباب 
ْ
ع المسؤولية ) ع.من ق 40و  39المواد ( الدفوع،إذ  47(و موا

عذار القانونية) ع.من ق 48و  ثبات) ع.من ق 52( و  ناول موضوع إسناد عبء  .لم ت  

ثبات بتقديم  ناك من يرى أن أنه غ شارك   ُ قل  م أو ع  إثبات ذلك يقع ع الم

دعاءات  محّص تلك 
ُ
ة للسلطة القضائية ح ت انت توجد نصوص . العناصر الضرور و إن 

ا المادة  م وذلك  حالات خاصة نذكر م ثبات للم سند صراحة عبء 
ُ
قانونية قليلة 

زا 582/23 جراءات ا  من قانون 
ً
ائيا م عبء إثبات أنه حُكم عليه  حمّل صراحة الم

ُ
ئية، ت

ارج . ا  

سبة للتقادم: يُطبق القضاء القاعدة العامة المطبقة  مسألة   بال
ً
 -موقف القضاء: مثلا

ً
ثانيا

سقُط بالتقادم و  مة لم  ر ثبات، حيث ع النيابة العامة إثبات أنّ الركن الشر ل عبء 

                                                           
ا جزائري :" من ق إج ج ع أن  582 تنص المادة-  3 زائري ارتك ا  القانون ا ا جناية معاقب عل ل واقعة موصوفة بأ

زائر ا  ا ع و يحكم ف ة يجوز أن يتا ور م اكمة إلا إذا عاد .  خارج اقليم ا عة أو ا غ أنه لا يجوز أن تجري المتا

زائر و  ي إ ا ا ت أنه لم يا ارج و ث    ا
ً
ائيا ت حكم عليه  ة أن يث كم بالإدانة أنه ق العقو   ....." .حالة ا
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ا الدعوى   من المسائل ون عل ا  أية مرحلة ت المتعلقة بالنظام العام، إذ يُمكن التمسك 

كمة العليا .ح لأول مرة أمام ا  

ي : العفو العام ة و ( و نقصد به العفو القانو ور م س ا اص الذي يمارسه رئ س ا و ل

ة ا،و  ،)يتعلق بالعقو انت عل تب عن العفو العام إنقضاء الدعوى العمومية  أية مرحلة  ي

ا عفو ع النيابة العامة ع لم يصدر  حق مة إثبات أن الوقا .قد أستقر القضاء ع أن م  

سبة للدفاع الشر كمة العليا : بال ت ا ا  إعت عض قرارا ع .من ق 40أن نص المادة  

نة  م من إثبات شروط الدفاع، و قد أقرَّ قر نة إعفاء الم ذه القر الدفاع الشر و من شأن 

ذا الدفع و  ر، بل يقع ع القضاء فحص  و لا يتحمل عبء إثبات الفعل الم من ثم ف

ون حُكمه  ذا الدفع لا بالرفض و لا بالقبول ي الفصل فيه، و  حالة عدم التصدي ل

سب قوق الدفاع مُستوجب النقض للقصور  ال  
ً
ا كمة العليا (ب و مُن تا  اعت

نة الواردة  المادة  ا.من ق 40القر سيطة يمكن إثبات عكس نة  ).ع قر  

ع المسؤولية سبة لموا نون  : بال إستقر قضاء ) ع.من ق 47نصت عليه المادة (   حالة ا

م نون يقع ع عاتق الم كمة العليا ع إثبات ا .ا  

  أنّ محكمة النقض ) ع.من ق 48المادة ( كراه 
ّ
، إلا

ً
 و ثابتا

ً
ا  وا

ً
س للمحكمة العليا موقفا ل

م سية  استقرت أن إثباته يقع ع عاتق الم .الفر  

 لوجود فراغ 
ً
ل عديدة محل خلاف نظرا مما سبق نقول، أن عبء إثبات الدفوع تطرح مشا

ثبا ع عبء  ، و نحن نرى يجب توز اءةشر نة ال ام قر طراف مع إح ن جميع  .ت ب  

 
ً
ن - ثانيا زم و اليق قتناع ع ا دانة(  :بناء  ن   عتماد ع اليق )أو وجوب   

ام ت ح جيح، و  حالة  بإن القاعدة العامة أن  ن لا ع الظن و ال زم و اليق ع ا

 
ً
اءة طبقا ا لقاعدة الشك يُ  وجود شك فع القا أن يحكم بال م بإعتبار فسر لصا الم

ن احد يجابية لقر اءةالنتائج  ذه الفكرة.  ة ال :كما ي يتم تناول   

عرف بأنه زوال الشك، ُ ن لغة  ي: اليق ن القضا  1-اليق

قيقة و يتم الوصول إليه عن  ؤكد وجود ا
ُ
نية ت و عبارة عن حالة ذ ي ف نا أما  القانون ا

و وسيلة  ن  اكمة، فاليق عرض عليه  جلسة ا ُ تجه القا من خلال ما  ست ق ما  طر
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ا ، و    ن مؤكد بحدو ون إلا بيق قيقة لا ي لإقتناع القا و ع ذلك فالكشف عن ا

قي زائية حيث لا محل لدحضا اءة إلا عندما ) نفي( قة الغاية من الدعوى ا نة ال قر

ن زم و اليق ن . يصل إقتناع القا  إ حد ا ستع ن فله أن  ذا اليق و من أجل وصوله ل

ثبات  افة طرق  ن ب س اليق ي و ل ن القضا و اليق ن المطلوب  قيقة، و اليق للوصول إ ا

، و مع ل إ ال ذه القضية طرحت ع قاضٍ آخر لتوصَّ و القول لو أن مثل  يار ذلك 

ول  ن الذي توصل إليه القا  كم و اليق .نفس ا  

م -2 ة  الم ول من ق(  قاعدة الشك يُفسر لمص ن : )ج.إ ج. المادة   حالة إذا لم يطم

قامة ضده 
ُ
دلة الم ون  مة أو عندما ت ُ  القا لثبوت ال

ً
ون مُلزما افية، فإن القا ي غ 

ع عنه بقاعدة  ُ و ما  م و  اءة الم م" بإصدار حكمه ب عت "الشك يُفسر لصا الم
ُ
، و 

قتناع  ازم لمبدأ  م ضمانات التطبيق ا اءة و من أ نة ال م نتائج قر ذه القاعدة من أ

زائية تب ام ا ح ي ذلك أن  نا نال للقا ا زم و اليق لا الظن و   ع ا

س  دانة، أما  حالة الشك أي إذا لم ي ر  و جو ي  ن القضا حتمال، و ع ذلك فاليق

اءة ي يُفسر لل اءة ذلك أن الشك القضا كم بال ن يجب إصدار ا .اليق  
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ي ور الثا ي: ا نا ثبات ا وسائل   

ي  نا قيقة إ وسائل إيحتاج القا ا ار ا زائري ع طرق لإظ ذا نص المشرع ا ثبات، ل

ي الم زائية  الكتاب الثا جراءات ا نائية  قانون  كم ثبات  المواد ا ات ا تعلق بج

ول  ول منه تحت عنوان  الباب  ثبات  المواد من :  الفصل  إ غاية  212 طرق 

م218 ة: ا ، و من أ اضر و ا ادة، ا اف، الش .ع  

 أحدث التطور العل  العصر 
ْ
رت وسائل إثبات علمية حديثة، إذ ومع التطور العل ظ

ي، من خلال استحداث وسائل علمية دقيقة من  نا ثبات ا ديث قفزة نوعية  مجال  ا

ر سعون إ تطو رمون  رائم، فا ا أن تكشف مق ا جرامية بإستخدام  شأ م  أسالي

ا، و ع ذلك فلابد  من إستخدام الوسائل  رائم و إخفاء معالم اب ا التقدم العل  إرت

ي طأ القضا ذه الوسائل يُقلل من ا عتماد ع  ي، حيث أن  نا ثبات ا .العلمية    

نا ديثة   دراس م الوسائل العلمية ا البصمة الوراثية و (  سوف نقتصر ع دراسة أ

ي و لك خرى ) الدليل  .دون الوسائل   

 
ً
اثيةالبصمة  - أولا سمح  عبارة عن :  الور صائص و الصفات الوراثية و ال  بيان ل

سان، ذلك لأن  ة  و عد أدق وسيلة  تحديد 
ُ
ص،و  ة ال و ُ ا قطعية لا بتحديد  نتائج

ي نا ثبات ا ثبات لاسيما   ديثة   عت من التقنيات ا . تقبل الشك، و    

ب غياب  س ثبات،  ا   د ل ن معارض و مؤ ت جدل فق كب ب ا  البداية واج لك

اصة للأفراد،  ياة ا ديد ا ا ينطوي عل  ب أن إستخدام س ا، و كذلك  نصوص خاصة 

زائري بموجب القانون رقم 16/ 03 الصادر  19 يونيو سنة 2016   ذا ما فعله المشرع ا و 

دة رسمية رقم(  جراءات القضائية  و )37جر ، و الذي يتعلق بإستعمال البصمة الوراثية   

اص .التعرف ع   

اثية-أ وم البصمة الور ف البصمة الوراثية، :  مف عر ا و مصادر سوف نتطرق إ  ا مم

:إستخلاص البصمة ع النحو التا  
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ف البصمة الوراثية-1 ية "   :عر ي ية ا ينات أو المورثات(  الب ال تدل ع ) سبة إ ا

عينه سان  ل إ ة  صول إ الفروع و ال من  أو " و تقل من   الصفات الوراثية ال ت

ل فرد  عن  صية  ا تحديد  مض النوويشأ ق تحليل جزء من ا الذي يرمز له  طر

الذي تحتوي عليه خلايا جسده، و ع ذلك فالبصمة الوراثية  المادة الوراثية )    (ADNب

ه  عن غ
ً
 و مختلفا

ً
ا سان و تجعله مم ا  ية و م ائنات ا  .الموجودة  جميع خلايا ال

تُج من تحليلو ع ذلك  مض النووي فالبصمة الوراثية ت تمركزة     جُزء أو أجزاء من ا
ُ
الم

سان  ة  و ُ ن  عي ا يتم  سم و ال من خلال سه، سنه، لون ( نواة أي خلية من خلايا ا ج

 ........)شرته، 

ات البصمة الوراثية-2 ا توجد للبصمة  :مم م
ُ
ا من وسائل خصائص ت ا عن غ و تنفرد 

ا م ديثة، أ   :ثبات ا

ن فرد و آخر- ا ب شا اثية و عدم  ص بصمة وراثية  :إختلاف البصمة الور ل  إن ل

قة سليمة شر فيه غ  خاصة به، فإذا تم تحليل البصمة بطر شابه ال فإن إحتمال تطابق و 

  .وارد

سم- ل خلايا ا ا   مراء، و لا تختلف البصمة من : تتم بوجود ات الدم ا ماعدا كر

ظافرخلية إ أخ ا الموجودة ع    .....رى، بمع البصمة الموجودة  الشعر  نفس

ا - ي   :تنوع مصادر ا ُكه ا ل ما ي ا   ا، مما يَجعل تتم البصمة بتعدد و تنوع مصادر

مة ر مة( مسرح ا ر ان وقوع ا ائر: مثل) م   .......دم، شعر، لعاب، أعقاب 

امض النووي- العوامل المناخية مثل  تحمل و مقاومة للتحلل و التعفن أو ال: قوة ا

ن  عد ألاف السن ا  صول عل ة، حيث يُمكن ا رارة أو الرطو   ).العظام( ا

ضة - ل خطوط عر ش ر  ا تظ اسب  أو ع أشرطة، لأ ا ع ا حتفاظ  يمكن 

ل  اس ا و قراء ا و التعرف عل شاء قاعدة بيانات  تخز ذا يُمكن إ ا، و   اجة إل ن ا
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رائم و )بنك المعلومات الوراثية( للبصمة الوراثية  ذه القاعدة  معرفة مُرتك ا ، تفيد 

ا بالبصمة الموجودة   مة و مُقارن ر ذلك من خلال تحليل البصمة الموجودة  مسرح ا

ا( قاعدة البيانات ن  أسرع وقت، ح لا يُتاح  ،)ال تم تخز رم ل القبض ع ا س ُ مما 

عد  روب  افله ال مة اق ر ذا  الشأن جاء الفصل الثالث من قانون البصمة الوراثية . ا  

ة للبصمات الوراثية، و قد نص بالمادة  16/03رقم  ة المركز : منه ع أنه 9تحت عنوان المص

شأ لدى  ة  وزارةيُ ساعده خلية العدل مص
ُ
ا قاضٍ  ة للبصمات الوراثية يُدير مركز

و  مة  ن تقنية،و ت شكيل و إدارة و حفظ القاعدة الوطنية للبصمات م ة  ذه المص

ل بالقاعدة 
ُ
ا من تحليل العينات البيولوجية، أي أن البصمات  الوراثية المتحصل عل

  .الوطنية للبصمات

عت البصمة الوراثية أفضل وسيلة-
ُ

ن، خاصة   رم ايا ا سان و معرفة  ة  و ُ لمعرفة 

ماعية  وادث ا وارث الطبيعية ) إنفجارات( ا  ...).زلازل ( و ال

ستخلص البصمة الوراثية من نواتج و إفرازات : مصادر استخلاص البصمة الوراثية-3
ُ

لد ة ا ظافر، أ عاب، السائل المنوي،الشعر و 
ّ
الل شري،  سم ال سنان، العظام، ا  ،

 للمادة ......
ً
ا عيّنات بيولوجية و طبقا ا لأ يُقصد بالعينات  16/03من القانون رقم  2/6و غ

صول ع بصمة وراثية: البيولوجية سمح با ة أو سوائل بيولوجية    .أ

ي  ا و مستودع سر البصمة الوراثية و ذلك بإعتبار أن ا مة  ر و ع ذلك فإن مسرح ا

ب أو  ي دور ا ثار البيولوجية ال تدل عليه، ثم يأ ك العديد من  مة ي ر ابه ل عند إرت

ا  ثار و فحص ذه  شاف  تص  إك الإ ا مض النووي م   .ستخلاص ا

واز  :ضوابط العمل بالبصمة الوراثية-4 عات جُملة من الشروط  شر لقد أوجبت معظم ال

ا م   :العمل بالبصمات الوراثية، أ

ا - ثبات ف الات ال نص القانون ع جواز  ون إستخدام البصمة الوراثية  ا أن ي

و من قانون البصمة ذا الشأن فقد حددت المادة  )  16/03( بالبصمة الوراثية، و  
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اص المفقودين أو مجالات إستخدا جراءات التعرف ع  ا  ا إجراءات القضائية و م

ة و و ال  وع ذ. مج
ً
ون إستخدام البصمة الوراثية متعلقا لك يمكن القول بصفة عامة ي

ي  ي أو المد نا ال ا انت  ا سب( بالدعوى سواء    ).دعاوى ال

ا بأ- وء إل ون ال من القانون رقم  4المادة ( مر من القضاءإستخدام البصمة الوراثية ي

ص أن يطلب  إجراء تحليل البصمة الوراثية أو ح ، و ع ذلك )16/04 ستطيع أي  لا 

ة القائمة بأمر  ي بدون إذن من القضاء، و كذلك يُمنع ع ا عناصر الضبط القضا

ابر( التحليل    .القيام بذلك بدون إذن) ا

ا- ص ا ضع للفحص قبل إجراء تحليل البصمة الوراثية، و يُلاحظ أن يجب موافقة ال

م و  نائية لا تتوقف ع رضا الم جراءات ا ي، لأن  نا ال ا   ا
ً
ا س مطلو ذا الشرط ل

س من الطبي أن يحتاج القا الذي يطلب تحليل البصمة الوراثية   ل
ْ
و أمر منطقي، إذ

ايا  مة الذي يبحث عنهلسائل منوي وُجد ع إحدى  ر   .غتصاب إ موافقة مرتكب ا

عاقب ع رفض خضوع لتحليل البصمة الوراثية   زائري  ذا الشأن فإن المشرع ا و  

س من سنة إ  ن وبا ت  للمادة   دج  100.000إ    30.000غرامة مالية من  س
ً
 16طبقا

  .16/03من القانون رقم 

سمح بإجراء تحليل  - ص ع البصمة الوراثية إلا  لا  افية ضد ال حالة توافر دلائل 

مة ر ابه ل   .إرت

ات المناسبة و - ا التج عة للدولة  يجب إجراء تحاليل البصمة الوراثية  معامل و مخابر تا

ذا الشأن تنص المادة  ديثة، و   جرى :" ه ع أن  16/03رقم من القانون  7التقنيات ا
ُ
ت

اء المعتمدين ابر و ا   ......." .التحليل الوراثية ع العينات البيولوجية من قبل ا

 إذا -
ّ
ي  الدعوى، إلا ضرورة التخلص من العينات البيولوجية عند صدور حكم أو قرار قضا

ذا الشأن تنص المادة  ا، و   اصة    الدعوى ا
ً
ا  أو ضرور

ً
من  15حفظ العينات مفيدا

تصة : " ع أنه  16/03نون رقم القا ة القضائية ا تلف العينات البيولوجية بأمر من ا
ُ
ت
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حوال  ل   و  
ً
ا ا ضرور حتفاظ  عُد  تصة، إذا لم  من ا  أو بطلب من مصا 

ً
تلقيا

ي  الدعوى  ا   ." عند صدور حكم 

ا من التحاليلمعلومات المتحصل عا إعدامبصفة عامة يجب  ا  لل عُد ل ا إذا لم  و التخلص م

ذه العينات فإنه يُمكن  م صاحب  رت النتائج إدانة الم  إذا أظ
ّ
مية  الدعوى، إلا أ

ذا ستمرار حوال فإنه يجب ع المشرع أن يُحدد المدة القصوى ل ا، و  جميع    حفظ

فظ،و قد حددت المادة  فظ البصمة  المدة القص 16/03  من القانون رقم 14ا وى 

  :القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، كماي

اص المفقودين 1-25 سبة لأصول و فروع    .سنة بال

اص  25 -2 سبة للأ ن المستفيدين من أمر سنة بال ع م المتا به ف  بانتفاء وجهالمش

اءة ي بال ا م بحكم    .الدعوى أو الذي حُكم عل

سبة للأ 40 -3  و المفقودين و سنة بال
ً
ائيا كم  ورة ا خ ص م من تار وم عل اص ا

ة و و ال ن مج   .اص المتوف

ة  لف بالمص ل البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات بأمر من القا الم
ُ
ت

اص   أو بطلب من النيابة العامة أو من 
ً
ة للبصمات الوراثية، تلقائيا ن المركز المعني

ا غ مُجدٍ  حتفاظ  ورة أو إذا أصبح  اء المدة المذ   .بإن

، أن يتم أخذ العينة اللازمة لتحليل البصمة   -
ً
من شروط العمل بالبصمة الوراثية أيضا

ذا  ن لذلك، و  ل ن و مؤ اص مختص نية أي بواسطة أ اب الكفاءة الم الوراثية من أ

س : "ن البصمة ع أنمن قانو  6ما أكدت عليه المادة   للمقاي
ً
ؤخذ العينات البيولوجية  وفقا

ُ
ت

ا من قِبل ختصاص اضب-: العلمية المتعارف عل   .ط و أعوان الشرطة القضائية من ذوي 

ذا الغرض، تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية ن ل ل   .اص المؤ

ن من طرف السلطة ال ر م خاصة ( قضائية اص الم اءنقصد    ).ا
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زائري  -ب ع ا شر ي ال نا ثبات ا اثية     :مشروعية البصمة الور

زائري  قانون خاص بإستعمال البصمة الوراثية  القانون رقم   16/03استحدث المشرع ا

خ  ا 2، حيث عرّف البصمة الوراثية  المادة 2016جوان  19الصادر بتار سلسل  : بأ ال

مض النووي زائري إستعمال البصمة الوراثية . المنطقة غ المشفرة من ا و قرّر المشرع ا

ثبا و   من المادة 
ً
ي إنطلاقا نا دف إ منه ت ا ذا القانون  ، و ال تنص ع أن 

اص  جراءات القضائية و إجراءات التعرف ع  تحديد إستعمال البصمة الوراثية  

جراءات القضائية  ة، و بالتا أجاز المشرع إستعمال البصمة   و و ال المفقودين أو مج

زائية، و لضمان  جراءات عاقب ا ضوع للتحليلات عدم عرقلة س  ع رفض ا

  . 16البيولوجية  المادة 

و لكنّه أوجب أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية و إستعمال البصمة الوراثية، 

صية م ال اصة و حماية معطيا م ا سان و حُرمة حيا ام كرامة  من  3المادة (  إح

ياة )قانون البصمة  ع  حُرمة ا
ً
اصة عاقب ، و حفاظا ع إفشاء المعطيات المشرع  ا

لة  القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية  المادة  س من (  18الم ر إ  6عاقب با أش

غرامة من  3 لة  القاعدة  300.000إ  60.000سنوات و  ل من يف المعطيات الم دج، 

).الوطنية للبصمات الوراثية  

غراض المنصوص كما أن المشرع منع إستع ا لغ  مال العينات البيولوجية المتحصل عل

 للمادة 
ً
امه وفقا ا  أح  للمادة  8عل

ً
من قانون البصمة، و إذا تم مخالفة ذلك فيعاقب طبقا

س من سنة إ ب 17 غرامة من  3ا ل من  300.000دج إ  100.000سنوات و  دج،  

ا و فقا لستعمل العينات البيولوجية أو البصما لغ ذا القانون ت الوراثية المتحصل عل

امه ا  أح .غراض المنصوص عل  
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ذا القانون إ تحديد  دف   للقانون رقم 03/16  :  
ً

شروط إستعمال البصمة الوراثية طبقا

اص، حيث  جراءات القضائية و التعرف ع  ن قواعد إستعمال البصمة الوراثية   ّ ب

زائري شروط و كيفية إستعمال البصمة  المواد من المشرع  . 19إ  9ا  

جراءات القضائية  ماي :تتمثل شروط إستعمال البصمة الوراثية    

 للمادة  :ةنطاق أخذ العينات البيولوجي-1
ً
من قانون البصمة، يجوز أخذ العينات  5طبقا

صول ع البصمة الوراثية من  ةالبيولوجي رائم من أجل ا عض ا اص و   عض 

:ع التفصيل التا  

م-أ به ف م  ةيجوز أخذ العينات البيولوجي: اص المش ا به  ارت اص المش من 

موال  داب العامة أو  اص أو ضد  أو أي ....جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد 

ة القضائية تصة ضرورة ذلك جناية أو جنحة أخرى إذا رأت ا .ا  

ة لمدة تتجاوز - ب ر ة سالبة ل عقو  
ً
ائيا م  وم عل ن ا بوس م  3ا ا سنوات لارت

داب العامة موال أو  اص أو  أو أيُّ جناية .. ...جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد 

تصة ضرورة ذلك ة القضائية ا .أو جنحة أخرى، إذا رأت ا  

ذه  -ج  من أجل 
ً
ائيا م  وم عل طفال و ا م إعتداءات ع  ا به  ارت اص المش

.فعال  

ن-د اص آخر  أخذ العينات البيولوجي: أ
ً
اص  ةيُمكن أيضا رائم، و  ايا ا من 

م به ف م عن آثار المش مة لتمي آثار ر ان ا .المتواجدين بم  

 أخذ العي
ً
م كما يُمكن أيضا و دلاء بمعلومات حول  م  اص الذين لا يُمك نات من 

ب مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نف أو عق س م أو  ).البصمة.من ق 5المادة .....( سب س  

تصة بالأمر بأخذ العينات البيولوجي -2 ات ا : ةا  

 للمادة 
ً
مر بأخذ  16/03من القانون رقم  4/1طبقا ل من  العيناتيختص  البيولوجية،   
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مر بأخذ عينات بيولوجية  ؤلاء  كم، حيث يُخوّل ل ة و قضاة التحقيق و ا ور م و كيل ا

جراءات ا ا  قانون  ام المنصوص عل  للأح
ً
ا وِفقا زائية و أو إجراء تحاليل وراثية عل

.قانون البصمة الوراثية  

م، طلب أخذ عينات بيولوجية و إجراء لشرطة القضائية  إطار تحكما يجوز لضباط ا ا ر

تصة صول ع إذن مُسبق من السلطة القضائية ا عد ا ا  ).4/2م( تحاليل وراثية عل  

تصة بأخذ العينات البيولوجية-3 ات ا :ا  

 للمادة 
ً
س العلمية  6طبقا  للمقاي

ً
من قانون البصمة، يختص بأخذ العينات البيولوجية وفقا

ا من طرفالمتعارف  اص : عل ختصاص و  ضباط و أعوان الشرطة القضائية من ذوي 

ن  ل ذا الغرض تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية، و ) الشرطة العلمية( المؤ ل

ن من طرف السلطة القضائية ر .اص الم  

نايات و  زائري جعل أخذ العينات البيولوجية  ا نح  دون مما سبق نقول، أن المشرع ا ا

صول ع البصمة الوراثية   الفات، كما قرّر أخذ العينات البيولوجية  من أجل ا ا

اكمة، بل و ح  زائية سواء  مرحلة التحري أو التحقيق أو ا صومة ا جميع مراحل ا

ي بإ ن من النيابة العامة ال توجد المؤسسة العقابية بدائرة ذ مرحلة التنفيذ العقا

ا مر بإجراء تحليل البصمة الوراثية من السلطة القضائية .إختصاص .كما يجب أن يصدر   

ي-ج نا ثبات ا اثية   ثباتية للبصمة الور :القيمة   

مة،وأن  ر ان ا ثر البيولو الموجود  م ة صاحب  و حدد 
ُ
انت البصمة الوراثية ت إذا 

نه احتمالاناك  ون ثمة علاقة ب و مرتكب  أن ي ا لا تقطع بأنه   أ
ّ
مة المرتكبة إلا ر ن ا و ب

ث 
ُ
نما ت مة، و ر ان ا ب تواجده  م ذا الشك إذا برر س ي، و يزول  ا الشك بأنه ا

 ع تواجد 
ً
 مباشرا

ً
عدُّ البصمة دليلا

ُ
، و من ثمة 

ً
إسعاف ا عليه مثلا مة  ر اب ا إرت

مة ر اب ا ان إرت م  م نة ع  الم عت قر
ُ
ذا ف  ا، ل ا ل ا  غ مباشر ع إرت

ً
و دليلا

نة قضائية  مة و  قر ر ابه ل عت( إرت
ُ

دلة غ مباشرة،و  نة من   علاقة  القر

ا عملية  اـ أو يقصد  د إثبا ولة يُر ن واقعة معلومة و أخرى مج ا القا ب تج ست منطقية 

ولة  تاج لواقعة مج  بحكم اللزوم العقمن واقعة معلومة، إست
ً
ا تاج ضرور ست ون    ).بحيث ي
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ش إ أن خ لا بد أن  زائري  ه  البصمة  لاستعمالع الرغم من إقرار المشرع ا

ي  القانون رقم  ،الوراثية نا ثبات ا ا   ي ُ ن  و ع ذلك فبالرغم  16/03لكنه لم يب

ا لقناعة  ك أمر تقدر دلة يُ ا مثل با   أ
ّ
من أن البصمة  تتصف بالدقة العلمية إلا

سات القضية  القا حسب ظروف و ملا
ً
املا  

ً
ست دليلا ا ل ناك من يرى بأ ان  ( ،و إن 

س حكمهالدليل ال و الذي يكفي وحده لبناء إقتناع القا و تأس  )امل 
ً
عت دليلا ، و إنما 

مة  ر ان ا م  م فيد وجود الم
ُ
 أي لا بُد أن تدعمه أدلة أخرى، لأن البصمة الوراثية ت

ً
ناقصا

نا س حتمال، و ع ذلك فلا يجوز  يل  ن و إنما ع س ق اليق ا بطر ابه ل فيد إرت
ُ
د و لا ت

دانة ا  حكم  ا لوحد .إل  

 
ً
ي- ثانيا و لك :الدليل   

ور أنماط ) الثورة المعلوماتية( و التقنية  التكنولوجيا  إن التطور الكب أدى إ ظ

رائم بإستخدام  ذه ا  
ُ

ونية، و تحدُث لك رائم  رائم سُميت با مستحدثة من ا

دف  رالكمبيوت س ا  واتف النقال الذكية، كما أ نت و وسائل التقنية العالية مثل  ن و 

ا التقنية الواسعة  ا-معلومات-بيانات( عتداء ع المعطيات بدلال افة أنواع ، كما )برامج ب

ا تؤدي  ، كما أ م ال صول ع معلوما ق ا اصة للأفراد عن طر ياة ا ا تمُسّ ا أ

من القومي و السيادة الوطنية للدول إ  .ديد   

ا  ا مة يمكن إرت ا أية جر ونية بأ لك مة  ر عرف ا
ُ
ونية:   لك رائم  ال ا أش

مة من  ر ذه ا شمل  ية أو داخل نظام حاسوب، و ي أو شبكة حاسو بواسطة نظام حاسو

ا  ا رائم  ال يُمكن إرت ونية الناحية المبدئية جميع ا لك ئة  ونية(  الب لك مة  ر  ا

اسب   أو بأية ي قد ترتكب با اتف النقال الذ ال ونية أخرى  .)وسيلة إلك  

ا ال م أش ا اقتحام: و من أ اسب  و تخر امج(  شبكة ا سرقة المعلومات  ،)قرصنة ال

ب المعلومات،  سر غي ومحو البيانات و المعلومات،  ا بدون ترخيص، إتلاف و  طلاع عل أو 

م  سمع ش  از و ال الاب اص  جتما ( جرائم ماسة بحياة  ع مواقع التواصل 

 
ً
سبوك مثلا ي) الفا و لك يد  ديد ع ال .و ال  
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ون  نا، قد ت  ( المنظومة المعلوماتية  للإشارة 
ً
اسب  مثلا مة ) ا ر دف من ا و ال

ونية  ومية أو مالية ( لك ات الكمبيوتر لمؤسسة ح اجمة  شب اق أو م  إخ
ً
معاقب ( مثلا

 للمواد من 
ً
ا طبقا ).ع.ق 7مكرر  394إ  394عل  

ر اب ا ونية  إرت لك اسوب أو الوسيلة  ستخدم ا ُ ديثة كما قد  مة بمع التقنية ا

رائم التقليدية  عض ا ا   رائم نجد ذه الطائفة من ا مة، و ر اب ا ون وسيلة لإرت ت

سب خصائص جديدة  ا بواسطة التقنية فتك ا اال يتم إرت شر صور  لارتباط  
ً
ا، مثلا

حتيال  ش به، أو جرائم النصب و  غية ال ُ ي  و ص  أوضاع مُحرجة ع موقع إلك

اضية ونية بأسماء إف ن إلك ت بفتح عناو ن ن ق  . عن طر  

زائري بموجب القانون رقم  اصة للوقاية من  09/04و قد تب المشرع ا المتضمن القواعد ا

رائم المت علام و ا ونية، حيث تصالصلة بتكنولوجيات  لك مة  ر  ل
ً
 موسعا

ً
وما ،مف

ا 2حسب المادة  ددة  : منه يُقصد  لية للمعطيات ا ة  جرائم المساس بأنظمة المعا

ات  ق منظومة معلوماتية أو قانون العقو ا عن طر ا ل إرت س ُ رتكب أو 
ُ
مة أخرى ت و أيّ جر

ونيةنظام للإتصالا  لك .ت   

 للمادة   بالاتصالاتو يُقصد 
ً
ونية  طبقا أي تراسُل أو إرسال بواسطة أي وسيلة ): و( 2لك

ونية  ونية ذكية( إلك ي، ساعة إلك اتف نقال ذ .....) .حاسوب،   

ا  ناسب مع طبيع ونية ت رائم يحتاج إ طرق إلك ذا النوع من ا سات  إن كشف ملا

لمات محسوسة و مقروءة  التقنية، بحيث ا إ  ا و نبضا ا و ترجمه أرقام يمكن فك رموز

ذه الوسيلة  كمة، و تد  رائم ح تقدم إ ا ذه ا ون  دليل إثبات ل تص لأن ت

مة من وسط  ر رتكب فيه ا
ُ
، و بذلك  إختلف  الوسط الذي ت ي أو الرق و لك بالدليل 

 ُ ا مادي إ وسط معنوي أو ما  ف مة من الواقع ( عرف بالوسط  ر غ مسرح ا بمع 

ا  ف ).المادي إ العالم   

ي و لك ف الدليل  ن :  عر ي، و من ب و لك شأن الدليل  فات ال قيلت  عددت التعر

فات ذه التعر م  ي يمكن إستخدامه  : " أ و و عبارة عن معطيات مخزنة  نظام إلك

و ." بات قضية ما إث ونية أخرى، و : " أو  زة الكمبيوتر أو أية  آلة إلك الدليل المأخوذ من أج
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ا بإستخدام  ا و تحليل ائية ممكن تجميع ر سية أو ك ل مجالات أو نبضات مغناط ون  ش ي

ال متنوعة، مثل  ون رق لتقديم معلومات  أش برامج تطبيقات و تكنولوجيا و  مُ

رقام أو الرسوم من أجل إعتماده أمام القضاء النصوص  صوات أو  ة  الصور أو  ."المكتو  

ور أع ف المذ ي يُمكن أن يتم إستخراجه من من التعر و لك نج أن الدليل  س لاه، 

مة  ر اسب  أو أية آلية رقمية أخرى، كما أن له دور أسا  معرفة كيفية حدوث ا ا

اضية غ محسوسة،  ف ئة  ا لاسيما  الب ا إ مرتكب سب ا و  دف إثبا ونية  لك

ش القرص   يمكن تفت
ً
ا    disque durالصلب  حيث مثلا ل المراحل ال مرَّ  رم و  لمعرفة  ا

جرامي دفه  يل تحقيق    .و  س

مة المعلوماتية  ر ي لا يقتصر  دوره  إثبات ا و لك نا إ أن  الدليل  يه  جب التن و

اق( فقط امج اخ حتيال ع)ال النصب و  رائم التقليدية  ت، و ، بل يتعداه إ ا ن ن  

ي و لك اب  ر ا  جرائم  اب أفعال ونية لإرت لك رم ع الوسائل  ا ا عتمد ف تم ( ال 

ات بموجب القانون رقم  ستخدم   16/02عديل قانون العقو ُ ابية و ال  ر رائم  شأن ا

ا اص لصا تنظيم إر تصال لتجنيد أ علام و  ا تكنولوجيات    .)يف

ي و لك ال الدليل  ي و :  أش و لك ا الدليل  ر  سية يظ ال رئ   :ناك ثلاثة أش

يلات-1 لة الرقمية ال فوظة   شمل خاصة النصوص : ا ة و  و  النصوص المكتو

ي و البيانات  و لك يد  ا الرسائل ع ال لة الرقمية و م ا بواسطة  لة ال يتم كتاب الم

اسوب زة ا   .بأج

يلات الصوتية-2 يلات ال: ال لة الرقمية، و  تم و  ال ا بواسطة  ا و تخز ضبط

ادثات الصوتية ع  تشمل ا ن اتف ن   .....و ال

مثل تكنولوجيا بديلة لصور الفوتوغرافية التقليدية و : الصور الرقمية-3
ُ
إن الصورة الرقمية ت

قدم  أك تط
ُ
مة و  العادة ت ر قائق المرئية حول ا ا، و  عبارة عن تجسيد ل  م

ً
ورا

ل ور أو     ش
ّ
ي بإستخدامالصورة إما ل مر ت( الشاشة المرئية ش ن ن   )شر صور إباحية ع 

ان ع  ال، سواء  ر أمام القضاء  عدة أش ي يظ و لك مما سبق نقول، أن الدليل 

سوخة( مخرجات ورقية  ونية ) مطبوعة أو م ون ع أقراص ( أو إلك ، أو معروضة )CDت
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اصة به  ذه ( بواسطة الكمبيوتر ع الشاشة ا  للمناقشة عندلأن 
ً
ون محلا ال ست  ش

أدلة إث ا  كمةخذ  ونية )بات أمام ا ون من بيانات و معطيات إلك  ما يت
ً
و غالبا ، و 

م از الم ي، ( خاصة بج اتف ذ   .....) .حاسوب، 

ي و لك ا: خصائص الدليل  م عدة خصائص، أ ذا الدليل    :يتصف 

ي -1 ا جوانب : دليل غ مر ون محل ونية ي لك رائم  ة تتعلق ذلك أن ا معنو

ة  ذه بالمعا رم   از حاسوب،  ا لية للبيانات كجرائم اتلاف برنامج ع ج

ك وراءه أي آثار تدل عليه أو تكشف عنه  الة لا ي ك وراءه ( ا ي لا ي ا بمع ا

  أو بصمة أصبع يتم به 
ً
ا  نار

ً
 أو سلاحا

ً
شافهسكينا المعلومات و  ، ذلك أن أغلب)اك

يئة رموز و أرقام مخزنة لا يمكن البيانات ال تتداو  ون   اسب  ت ل ع ا

اسوب، و ع ذلك لا وجود لدليل  ذا ا ا إلا من خلال  ا أو إدراك سان قرائ للإ

ا ش ف ع ونية ال  لك ئة  ي خارج الب و  .لك

ونية مط :دليل قابل لل -2 لك نائية  دلة ا  من 
ُ
ابقة يُمكن استخراج  

ا نفس القيمة العلمية  ء الذي لا للأصل و ل ص ال ية الثبوتية لدليل  و ا

اصية ضمانة شديدة الفعالية  ذه ا ل  ش خرى،  مما  دلة  يتوافر  أنواع 

صل  ق عمل  طبق  ي ضد التلف و التغي عن طر و فاظ ع الدليل ا إلك ل

 الم
َ
ذا الدليل، مثل  ات من  زنة  نظام حاسوب بقصد عرضه ع ا واد ا

 . CDالقضائية ع أشرطة أو أقراص  

انية استعادته -3 م ما يم همع يصعب التخلص منب :إم ذا أ ي ، و  و لك الدليل 

ان   إذا 
ً
ولة فمثلا س ا  ة يمكن التخلص م خ ذه  خرى، حيث أن  دلة  عن با 

ي فيمكن  سلاح يمكن إتلافه، و لك ا، أما الدليل  ق انت أوراق يمكن تمز و إذا 

ية  اسو امج ا ناك الكث من ال عد إتلافه، حيث  عد محوه أو إصلاحه  جاعه  إس

ا ا أو إلغا ا استعادة البيانات ال تم حذف ون وظيف  .ال ت

ا أدلة كما  ي، مثل أ و لك ناك خصائص أخرى لدليل  تقل أنه  فائقة السرعة ت

تصال  ات  ان لآخر ع شب ت( من م ن دود الدولة، ) ن   ........متعدية 
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ي نا ثبات ا ي   و لك   :القيمة القانونية لدليل 

ل عليه إن مجرد وجود  ن لا يُمكن التعو ص مع ا إ  س مة و يُ ر ت ا دليل يث

كم بالإدانة، إذ يَلزم أ ذه القيمة لإصدار ا ذا الدليل قيمة قانونية، و ون ل ن ي

ن ت س ن رئ ية  : مشروعيته، و الثانية: و: تتوقف ع مسألت يته أو اليقي

ا راد إثبا
ُ
ي ع الواقعة الم و لك   .دلالة الدليل 

ي - أولا و لك    :مشروعية الدليل 

عت  ُ ي بصفة عامة  نا ه إن قبول الدليل ا ا القا إتجا و ال يتخذ طوة 
ُ

ا

ذه المرحلة  ن القا   عد التنقيب عنه و قبل إخضاعه لتقديره، كما يتق وذلك 

صول عليه ي لقاعدة مشروعية ا نا   .من مدى مراعاة الدليل ا

ي، و مشروعية  و لك و ع ذلك سوف نتطرق إ مشروعية وجود الدليل 

صول عليه، ع    :النحو التاا

ي-أ و لك  به، بمع أن :  مشروعية وجود الدليل 
ً
فا ون الدليل مُع يُقصد به أن ي

اءة كم بالإدانة أو بال ن عقيدته ل و ناد إليه لت س   .يُج القانون للقا 

قبل  و يُمكن
ُ
دلة ال ت ا من  القول أن النظم القانونية  الدول تختلف  موقف

ناك  أساس ناه، و  تجاه الذي تت كم بالإدانة بحسب  انل ما اتجا سيان و    :رئ

دلة القانونية-1 دلة ال يجوز للقا : نظام  و الذي يحدد  وفيه القانون 

ا ي بأية قيمة ما لم ينص . ستعانة  و لك اف للدليل  ع ذا النظام لا يُمكن   

ثباتعليه القانون صراحة ضمن و    .سائل 

ر-2 ثبات ا ون : نظام  ذا النظام ت بعد    س ثبات مقبولة ما لم  جميع وسائل 

ا صراحة عض   .المشرع 

ي و لك زائري من قبول الدليل  زائري أنه : موقف المشرع ا ع ا شر لم نجد  ال

 خاصة تمنع القا 
ً
بول أو عدم قبول أي دليل أفرد نصوصا

ُ
 ق

ً
بما  ذلك مُقدما

ثبات  ة  ند لمبدأ حر س زائر  و أمر منطقي ع إعتبار أن ا ي، و  و لك الدليل 

نا. ج .ج.إ.من ق 212لمادة  ا خذ بمبدأ  و قد ب ر 
ُ
سباب ال ت ن  سابقا  أن من ب
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ي  و لك ديثة، و ع ذلك فإن الدليل  ور الوسائل العلمية ا ثبات ظ ة  حر

و  ا و سي دلة مشروعية وجود  للأصل أي  
ً
 من حيث الوجود إصطحابا

ً
ن مشروعا

ديثة ا من الوسائل العليمة ا   .ذلك بإعتبار

ي - ب و صول ع الدليل ا إلك  : مشروعية ا
ً
ي عُموما نا ط  الدليل ا ش ُ

قة مشروعة، و ما يُث الدلي صول عليه بطر وسيلة إثبات أن يتم ا ل لِقبوله 

ش    إجراءات التفت
ً
صول عليه يرتكز أساسا ي من حيث مشروعية ا و لك

  .للبحث عنه و ضبطه

ش عرفُ  دف البحث عن أدلة  التفت بأنه عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق، 

 للضمانات  و القيود القانونية 
ً
ا  محل يتمتع بحرمة و ذلك وفقا مادية تحقق وُقوع

و لا يردُ إلا  الضبطأما .  المقررة ش، و  ا التفت ت إل يجة الطبيعية ال ي و الن ف

مة( شياء المادية  ر ء يتصل با   ).أي وضع اليد ع 

ا ف ش  الوسط  ساؤل الذي يُمكن طرحه  شأن مشروعية التفت ( و ال

ة ء الذ) الكيانات المعنو  إ تحديد المقصود بمصط 
ً
ض أن يرجع أساسا ي يف

ا ذا الكيانات  ف ء ع الوسط  ل ينطبق لفظ  ش، بمع   للتفت
ً
ون محلا ي

ة؟ ر رأيان المعنو نا ظ   :و

ء : الرأي الرافض ، و يرى جانب من الفقه أن مصط 
ً
 أي ملموسا

ً
ان ماديا و ما 

ا أش ا و البيانات غ ملموسة فلا يُمكن إعتبار ف ياء مما عليه فإن الوسط 

 للقانون 
ً
اته مُخالفا ا و ضبط محتو ف ش الوسط  اب . يجعل تفت مما دفع أ

تجاه إ  احذا  ش  اق اصة بالتفت ذا السياق عدّل ( عديل النصوص ا و  

معطيات " ج ج الفر حيث أضاف عبارة .إ.من ق 94المشرع الفر المادة 

شياء إ" المعلوماتية  ش    ).جانب تفت

د ش من خلال توسيع عبارة  :الرأي المؤ تجاه إ جواز التفت ذا  ش " يرى أنصار  تفت

ء ل ما " أي  ع  ء  لمة  ة أخرى فإن  ونات غ المادية، ومن ج شمُل الم ل

ة  انت الكيانات المعنو ن، و لما    فراغ مع
ً
 ماديا

ً
ا  شغل ح

ً
 ماديا

ً
ا ل ح

ُ
شغ امج  و ال
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ش  ا بالتا ذات كيان مادي، و ع ذلك فإنه من الممكن تفت اسوب فإ  ذاكرة ا

شرط إذا أسفر عن وجود بيانات  ة و لكن    اتخذتالكيانات المعنو
ً
الا عد أش فيما 

ا  أقراص مضغوطة  ز ل نصوص أو تحر ا  ش  إذا تمت طِباع
ً
  .  CDماديا

زائري موقف ا زائري بموجب المادة : لمشرع ا من القانون رقم  5أجاز المشرع ا

علام و  09/04 رائم المتصلة بتكنولوجيا  اصة للوقاية من ا المتعلق بالقواعد ا

تصة و كذا لضباط الشرطة القضائية صراحة  تصال، السلطات القضائية ا

ش المنظومات المعلوماتية  رائم المعلوماتية تخضع للقواعد ( تفت ش ا شروط تفت

ام  ناة ال تخضع لأح رائم المست ا من ا رص ع أ  العامة مع ا
ً
خاصة طبقا

  ) .من ق إج ج 47للمادة 

يضبط الدليل  أما فيما يخص و ونات المادية : لك ش إ أن ضبط الم
ُ
بداية 

لة  اسوب لا يُث أي مش از نفسه أي ضبط القرص الصلب ( ل و لكن ) ضبط ا

ونية لك اسوب أي البيانات  ة ل ونات المعنو انية ضبط الم ان  إم لاف   ،ا

ون إلا ع   صل لا ي ذلك أن  شياء المادية، نا يوجد خلاف فق لأن الضبط  

ا  صول عل دلة ال يتم ا و ضبط  ش  ا التفت ت إل يجة الطبيعية ال ي الن

مة ر ء يتصل با ش أي وضع اليد ع  و غاية التفت   .أثناءه فالضبط إذن 

ونية بموجب المادة  لك رائم  ذا الشأن أجاز الضبط  ا زائري    6المشرع ا

ش  90/04ن رقم من القانو  شف السلطة ال تباشر التفت ، حيث عندما تك

ا،  معطياتمنظومة معلوماتية  رائم أو مرتكب ون مفيدة  الكشف عن ا مُخزنة ت

ن   المعطياتيتم  ا ع دعامة تخز م محل البحث و كذا المعطيات اللازمة لف

ون  ونية ت ز و الوضع  أحرازإلك قانون قواعد المقررة  وفق ال قابلة ل

زائية ن . جراءات ا ا ع دعامات التخز ونية يتم  لك مع المعطيات 

ا  أحراز) أقراص ( ز   .و يتم تحر

 
ً
ي- ثانيا و لك ي  :ية الدليل  نا ي شأنه شأن الدليل ا و لك يخضع الدليل 

قتناع، و  ي   زا ة القا ا و حر ي و  نا ثبات ا ل عام للمبدأ العام   ش
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ثبات  ة واسعة  تقييم و وزن و تقديم عناصر  ذا المبدأ يملك حر القا  ظل 

ن عقيدته و مكنه من  ت
ُ
ام ض( بالكيفية ال ت ا مع إح قتناع ال درسنا وابط 

ون الدليل  لسة للمناقشة، و أن ي ي ل و لك  بمع أن يُطرح الدليل 
ً
سابقا

ا من الضوابط دانة، و غ ن إذا أدى إ  زم و اليق ي مب ع ا و   ).لك

نا يه  إ أن الذي يدخل  نطاق التقدير ال للقا  الظروف  و يجب التن

ون  مقدور القا أن يطرح مثل و ا ذا الدليل، بحيث ي ا  سات ال وُجد ف لملا

ن بأنه لا يتحقق مع ظروف ذا الدليل رغم قطعيتِ  ه من الناحية العلمية إذا تب

ي  و لك ا، ذلك أن مجرد توافر الدليل  س ع أن القا مُلزم الواقعة و ملا لا 

  
ً
كم بموجبه مباشرة سواءا اءة ةبالإدانبا   .أو بال

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 انت
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